
آفـــــاق الســـــلطة المحليـــــة في تـــــونس: بين
الواقع والأهداف

, أغسطس  | كتبه عادل علبوشي

اندلعت ثورة  ديسمبر/  جانفي  في تونس انطلاقا من مطالب قيمية بالأساس دارت
حول الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

فالحرية بمدلولها الشامل هي المشاركة بأبعادها كافة خصوصًا السياسية والديموقراطية بوجوهها
المتنوعـة والاسـتقلال الـوطني والكرامـة الإنسانيـة للفـرد والجماعيـة للـوطن وتحقيـق التنميـة والتقـدم
على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإنجاز العدالة على المستويات القانونية
والمدنية والاجتماعية، وما يتصل بذلك من ضمان توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين
في حـدود قـدرتهم وبنوعيـة تناسـب قـدراتهم المعيشيـة، وكذلـك ارتباطًـا بمبـدأ تكـافؤ الفـرص وسـيادة
القانون ومساواة المواطنين أمامه وإنفاذ هيبة الدولة خصوصًا لنصرة الضعفاء والضحايا من جهة
وردع المتجاوزين والمستقويين بسلطة أو جاه من جهة أخرى مع ضرورة تحقيق التوازن بين ذلك كله

ياته الأساسية. وبين احترام حقوق المواطن وحر

إلا أن خصوصــية المرحلــة التأسيســية في الخمــس الســنوات الــتي تلــت الثــورة طغــت عليهــا المطلبيــة
السياسية بالتوازي مع مطالب اجتماعية لم تط بدائلاً ناجعة بقوة الط السياسي الذي تربع على

عرش المطالب التي قامت لأجلها الثوة.

لقد قامت الثورة في تونس تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده  تعبيرًا
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عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبل الشرطة البلدية، وانطلاقًا من هذه
الحادثة يط علينا الحال تساؤلين ونحاول الإجابة عنهما: 

أمــا التســاؤل الأول فيتعلــق بمــا إذا كــانت تــونس قــد حققــت تقــدمًا في اتجــاه تحقيــق قيــم العدالــة
الاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدًا منذ بداية المرحلة التأسيسية؟ والإجابة عن هذا
السؤال مركبة، فعلى المدى القصير الجزء الأول من الإجابة هو قطعًا بالنفي، أي أن هذا الهدف يقينًا
لم يتحقــق بعــد بــل في الكثــير مــن الحــالات لم يتــم التقــدم في اتجــاهه أو حــدث قــدرًا مــن التقــدم تلتــه

انتكاسة أو حدث تقدم محدود.

إلا أن الجزء الثاني من الإجابة عن هذا السؤال هو أن أحداث تلك الأعوام القليلة تركت أثرًا قد لا
كيـد موجـود ويتلخـص في أنـه علـى مسـتوى الـوعي يكـون مرئيًـا بوضـوح مـن قبـل البعـض ولكنـه بالتأ
والإدراك صــارت هــذه المجموعــة مــن القيــم حيويــة ومــن الــضروري توفرهــا، ولم تعــد نوعًــا مــن الــترف
الفكري أو السفسطة الفلسفية المقتصرة على صفوف النخبة المثقفة أو حتى جزء منها فقط لا غير،
فقد كشف استطلاع للرأي جرى عام  في بلدية متوسطة الحجم بالقرب من العاصمة تونس

عن انقطاع الصلة بين التونسيين وحكومتهم المحلية فما بالك بالمناطق البعيدة عن العاصمة:

* وقد أفادت أن % فحسب من الأسر عبرت أنها تلقت اتصالاً من البلدية التي ينتمون إليها في الـ
 شهرًا الماضية.

* ونحو % من الأسر لم تكن تعرف من هم أعضاء مجلس بلديتهم.

* وزهاء % من الأسر تعتقد أن أعضاء مجلس بلديتهم لا يعملون من أجل تلبية مصالحهم.

* وختامًا % من الأسر أفادت بأنها لا تدفع الضرائب المحلية.

وهذه الأرقام وغيرها من الإحصائيات المنشورة في الكثير من المراكز والمراصد الوطنية تعبر بشدة عن
عدم ثقة المواطن في حكومته المحلية والذي زاد سوءًا وتدهورًا بصفة ملحوظة بعد الثورة، ومن ناحية
يـة تسـيطر سـيطرة محكمـة علـى القـرارات الاقتصاديـة والسياسـية، الأمـر أخـرى لازالـت الحكومـة المركز
الــذي جعــل كثــيرًا مــن التونســيين يشعــرون بالإقصــاء والحرمــان مــن الحقــوق، وأضعــف ذلــك أيضًــا
الحكومــات المحليــة وتــرك المنــاطق البعيــدة عــن مراكــز الســلطة السياســية والاقتصاديــة تعــاني ســوء

الخدمات وقلة الفرص المتاحة.

وإذا انتقلنـا إلى التسـاؤل الثـاني وهـو شديـد الارتبـاط بالتسـاؤل الأول، نجـد أنـه معـني بكيفيـة إحـداث
اخــتراق في اتجــاه الوصــول إلى مرحلــة ترجمــة قيــم الكرامــة والعدالــة إلى واقــع معــاش وملمــوس،
والإجابة عن هذا السؤال قد ترجمته المرحلة التأسيسية في الباب السابع من الدستور التونسي الذي
يحتوي على اثنى عشرة فصلاً حيث شرع لمبدأ اللامركزية في الدولة وتفصيل طرق انتخاب السلطة

المحلية وكيفية تدبير مصالحها وفقًا لمبدأ التدبير الحر.

كما مكن الدستور السلطة المحلية من القوة القانونية والمعنوية اللازمة كباقي السلطات الثلاث الأخرى



على غرار السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية مع تدعيم الجماعات المحليّة
بصلاحيات نص عليها في الدّستور.

ويعتبر الباب السابع هاجس وكابوس الأحزاب السياسية في تونس لمدى أهميته في المرحلة القادمة،
فهو مصيري بالنسبة لهم، فمن لديه الزاد البشري الأقرب من المواطنين والأكفأ سوف يفتك الساحة
السياسية لعقود وأقرب مثال يمكن الرجوع إليه هو نجاح حزب العدالة والتنمية التركي في افتكاك
المشهد السياسي لسنوات بقيادة رجب طيب أردوغان الذي قاد بلدية إسطنبول بنجاح في مرحلة

اقتصادية قاسية.

وفي نفس السياق رغم غموض الباب السابع من الدستور من ناحية تنزيله على الواقع، فحيث وقع
ـر أن المـواطنين

ِ
تأجيـل تفعيلـه لعـدة مـرات إلا أن اسـتطلاع الـرأي نفسـه الـذي أجـري عـام  يُظه

حــريصين علــى بنــاء علاقــة جديــدة مــع حكومــاتهم المحليــة، وســيكونون شركــاء في تحــالف مــن أجــل
ي مزيد من المعلومات من البلدية، وتعرف المزيد التغيير، فقد أفاد نحو ثلاثة أرباع الأسر بأنها تريد تلق
عـن عمليـة التخطيـط ووضـع الموازنـة، وقـال % إنهـم سـيكونون مسـتعدين لـدفع ضرائـب محليـة

كدوا أنها ستؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة إليهم. أعلى إذا تأ

كبر تحدٍ ينتظره التونسيون نظرًا لما أتى به من ومع ذلك فإن تنزيل الباب السابع من الدستور يعتبر أ
ترسانة من مبادئ ومفاهيم حديثة تؤسس لتوجه مبني على التشارك والوفاق في ظل حكم محلي

يعتمد المقاربة التشاركية ومبادئ الحوكمة والشفافية.

فهــل يســتطيع الاســتحقاق الســياسي الــذي انتهــج منهجًــا توافقيًــا وتشاركيًــا في الحكــم، حيــث وقــع
ترجمته في دعم حكومة يوسف الشاهد من قبل مجلس الشعب، أن يحقق ما عجزت عنه جميع

الحكومات السابقة؟

ــواطن التــونسي ســوف يعطــي ثقتــه لآخــر مــرة، حــتى يثبــت الســياسي قــدرته علــى تجــاوز المرحلــة الم
التأسيسية نحو البناء الذي يمر وجوبًا عن طريق السلطة المحلية وتفعيل جميع الفصول المتعلقة

به. 
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